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جلسة الأربعاء الموافق 5 من مايو سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / عبد الله بو بكر السيري وداود إبراهيم أبو الشوارب.
(    )
الطعن رقم 41 لسنة 2026 تجاري
(1- 3) إجراءات مدنية "أحكام: إصدار الأحكام: وجوب تسبيبها التسبيب الكافي"، "عيوب التسبيب: القصور ومخالفة القانون". محكمة "محكمة الموضوع: ما يجب أن تلتزم به وهي بصدد الفصل في النزاع". دفوع "الدفوع الجوهرية المتعلقة بالمواعيد".
(1) التسبيب الكافي للأحكام. يُعد ضمانة دستورية للمحاكمة العادلة تُبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين. مؤداه: أن القصور في أسباب الحكم الواقعية أو النقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أثره البطلان. أساس ذلك المادة 130 إجراءات مدنية. 
(2) الإحاطة والإلمام بعناصر الدعوى وبحث وتمحيص أدلتها ومستنداتها والرد على الدفوع الجوهرية. واجب على محكمة الموضوع. مخالفة ذلك. قصور مبطل.
(3) إلتفات الحكم المطعون فيه عما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف لإقامته بعد الميعاد وإغفاله التحقق من شمول التزوير لكامل المديونية والمبلغ الذي طاله التزوير. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون توجب نقضه والإحالة. 
(الطعن رقم 41 لسنة 2026 تجاري، جلسة 5/5/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 130 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن: القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. وكان من المستقر عليه - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها دستور الدولة في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وأن الحكمة من التسبيب كما في قضاء هذه المحكمة بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها عن فكر وروية وفهم متأنٍّ لوقائع الدعوى وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها ورد سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع. 
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة في النزاع، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
3- ولما كان ذلك، وكان الطاعن – البنك - تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه المتمثل بسقوط الاستئناف – لإقامته بعد الميعاد - إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه وحجب نفسه عن التصدي لهذا الدفع والإجابة عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان مما شابه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، فضلاً عن أن المحكمة لم تقف على ما إذا كان التزوير موضوع الاستكتاب قد لحق كافة المديونية منذ فتح الحساب الجاري وبيان المبلغ الذي طاله التزوير، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة
__________

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعون مستوفية أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك ....... - المستأنف ضده - أقام الدعوى رقم 1006 لسنة 2018 مدني كلي .... المستأنف حكمها بصحيفة ضد كل من .......  مؤسسة فردية و....... و....... بطلب القضاء بإلزام المدعى عليهما سالفي الذكر بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للبنك مبلغ 27,355,502.67 درهم مع الفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وذلك على سند من القول إن المؤسسة المدعى عليها الأولى حصلت على تسهيلات مصرفية من البنك بتاريخ 5/12/2012 وكذلك ملحق اتفاق ائتمان مالي بتاريخ 10/3/2016 بضمان وكفالة المدعى عليهما الثاني والثالثة من خلال الحساب الجاري لدى البنك على أن يتم السداد على أقساط، وقد ترصد للبنك مبلغ المطالبة وقد امتنعوا عن السداد فأقام دعواه للحكم له بسابق طلباته.
   وبجلسة 21/4/2019 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 27,355,502.67 درهم مع الفائدة بواقع 5% سنوياً تسري من تاريخ المطالبة 21/1/2018 حتى السداد التام وبصحة الحجز وتثبيته.
 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 27/1/2026 أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة عجمان الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانياً: في موضوع الطعن بالتزوير المبدى من ....... برد وبطلان مستندات البنك المستأنف ضده التالية: 1- طلب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء مؤرخ 2/2017/22 برقم 468/2017 بمبلغ 3150000 درهم. 2- طلب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء مؤرخ 3/2017/5 برقم 580/2017 بمبلغ 4200000 درهم. 3- طلب اعتماد مستندي مؤرخ 3/2017/5 برقم 596/2017 بمبلغ 3150000 درهم. 4- طلب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء مؤرخ 4/2015/14 برقم 1565/15 بمبلغ 5000000 درهم. 5- طلب اعتماد مستندي مؤرخ 3/2015/12 برقم 1054/15 بمبلغ 3810060 دولار أمريكي (معنون على وجه الحافظة وثيقة طلب ائتمان مؤرخة 3/2015/12). 6- تفويض بقيد قيمة مستندات اعتماد مستندي. 7- إيصال أمانة مؤرخ 7/2017/5 بمبلغ 4506270 درهم. ثالثاً: في موضوع الطعن بالتزوير المبدى من المرحوم ....... برد وبطلان التوقيعات المنسوبة إليه على المستندات التالية: 1- الشروط العامة للكفالات. 2- الشروط العامة للكمبيالات المقبولة. 3- الشروط العامة للأوراق العامة التجارية المخصومة. 4- اتفاقية التسهيلات الائتمانية العامة. 5- ملحق اتفاقية التسهيلات الائتمانية العامة المؤرخة 4/2/2014. 6- ملحق اتفاقية التسهيلات الائتمانية العامة المؤرخة 17/2/2014. 7- إقرار العميل بصحة الأرصدة مؤرخ 4/2/2014. 8- الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية. 9- ملحق اتفاقية التسهيلات الائتمانية العامة المؤرخ 10/3/2016. رابعاً: وفي موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت البنك المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ خمسين ألف درهم أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي. 
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فطعن عليه بالنقض الماثل، وأذ عرض الطعن في غرفة المشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة فتم نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق به.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني  بطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بقالة إن البنك الطاعن في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 06/01/2019 قدم دفاعه بسقوط حق المطعون ضدهم في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد لكن محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلاً بجلسة 25/02/2020 دون أدنى رد على هذا الدفع الجوهري أو إبداء وتوضيح سبب قبول الاستئناف شكلاً وعدم الرد على دفاع الطاعن، إذ أنه تم إعلان المطعون ضدهم بالنشر بتاريخ 01/07/2018 في إحدى الجرائد الوطنية واسعة الانتشار وإعادة إعلانهم وذلك بناء على قرار محكمة أول درجة وتم إعلانهم على مكتب وكيلهم القانوني (مكتب الأستاذ/ ....... المحامي) بتاريخ 26/08/2018 ورفض الوكيل الاستلام وبناء على قرار محكمة أول درجة وتم إعلانهم بالنشر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1006/2018 مدني كلي .... بتاريخ 29/07/2019، وأن المحكمة لم تلتفت إلى أن المطعون ضدها الثالثة لم تطعن على توقيعها ككفيلة لتلك التسهيلات أو كمالكة للمطعون ضدها الأولى ولم تنف وجود أي تعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثالثة بصفتها المالكة منذ تاريخ 2012 وحتى تاريخ اليوم وفق المراسلات الموضحة بتقارير الخبرة بين المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن توضح وجود هذه التعاملات وتؤكد عليها كما أكدت على ذلك جميع تقارير الخبرة الصادرة بتلك الدعوى إذ أكدت الخبرة في تقريرها بأن إجمالي المسحوبات في الحساب الجاري المكشوف مبلغ 257,451,471.40 درهم منذ عام 2012 بما يتعين معه نقض الحكم. 
[bookmark: _Hlk231382574]وحيث إن هذا النعي بوجهيه في محله؛ ذلك أن من المقرر وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 130 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن: القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
 وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها دستور الدولة في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وأن الحكمة من التسبيب كما في قضاء هذه المحكمة بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها عن فكر وروية وفهم متأنٍّ لوقائع الدعوى وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها ورد سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع. 
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية المؤثرة في النزاع، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن – البنك - تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه المتمثل بسقوط الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه وحجب نفسه عن التصدي لهذا الدفع والإجابة عليه بأسباب خاصة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان مما شابه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، فضلاً عن أن المحكمة لم تقف على ما إذا كان التزوير موضوع الاستكتاب قد لحق كافة المديونية منذ فتح الحساب الجاري وبيان المبلغ الذي طاله التزوير، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
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